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 "الجــــديــــد"ة ـولايــــون الـقان إطــار  يـة فـــالبيئ ايةـحم

 

 أسياخ سميـر، باحث دكتوراه                                                        
  قسم  القانون العام                                                       

  .بجاية، الجزائر 06000 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، كليّة                           

  :مــلخـــــص
ي، ثم  ى الصعيد الدو ي بداية السبعينات ع ى حظي موضوع حماية البيئة باهتمام بالغ  تُرجِم ع

ى غاية سنة المستوى الوط ي البداية معارضة لهذا التوجه، إ حيث تمّ سنّ أوّل  1983، وكانت الجزائر 
سند إنّ الحماية الفعّ . قانون يتعلق بحماية البيئة

ُ
ي، لهذا أ ى المستوى المح الة لهذا المجال يكون ع

ا قانون الولاية لسنة رائد الدور الللجماعات الإقليمية  ن، ومن بي   .2012ي مختلف القوان
ى دراسة الأ   ي قانون الولا دف هذا البحث إ ، والكشف عن مدى "الجديد"ية بعاد البيئية 

ى دراسة  ي إ ى، وبالمقابل الس مواكبته لأهداف سياسة حماية البيئة وكذا تجاوز نقائص القانون المل
ي هذا المجال ى جوانب قصوره   . نقدية لهذا القانون من خلال التطرق إ

Résumé : 

 La protection de l’environnement a occupé  une place  importante  sur la scène  
internationale, suivie d’une  reconnaissance  au niveau local. L’Algérie a enregistré un retard 
en matière de protection de l’environnement, l’année 1983 marqua les débuts d’un 
changement radical sur les questions de l’environnement, concrétisé par  la promulgation de 
loi relative à l’environnement. 
 La présente étude porte  sur la protection de l’environnement dans le cadre de la 
nouvelle loi relative à la wilaya 2012 ; l’objet de cet article est d’étudier les diverses  
techniques d’intervention, ainsi que les limites de cette loi. 

  :كلمات مفتاحية 

حماية البيئة، قانون الولاية، قانون حماية البيئة، الجماعات الإقليمية، الولاية، المجلس الشع 
ي   .الولائي، الوا

 مقــــدمــــــة
ى المستوى لمواضيع ال لاقت اهتماما وتبنّيا أبرز موضوع حماية البيئة  شكّل را ع ا لافتا وكب

ي؛ فكان الدّ  روز ما يُعرف بقانون حماية البيئة،اللّ  (1)لندوة ستوكهولمو ى ل ر  إذف بنة الأو كان لهذا الأخ
ي نشوءه ى ا الفضل  ي،ع ى البيئة تنعكس  والأضرار  الآثار إنّ ف لمستوى الدو ى  كذلكالسلبية ع ع
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ي لكل  ر "بمبدأ  عملاً  حماية البيئة محليا، يستوجبا مّ م دولةالمستوى المح  تحرّكو  عالمتفك
ي ى مستوى الجماعات الإقليمية أنسب كون  ،(2)"مح ا لمهمة البيئة الحماية ع ررا   .(3)وتجد م

ي قضايا البيئة الجزائر  لم تكن  ي  ،بمعزل عن العالم  المؤتمرات الدولية  أغلبإذ شاركت 
ي بد اقة متعلّ ت تشريعات بالبيئة، وتبنّ  الخاصة ي وإن كانت  ى المستوى المح اع ، لكن (4)محتشمة اي

ن تتعلّ  صدرتالإصلاحات السياسية ال تمّت  را ومعمؤخّ  ا قانون  ق بالجماعات الإقليميةقوان م
ا هذا القانون موضوع حم، (5)2012 الولاية لسنة  اطار إ الولايةكون  البيئة ايةومن المجالات ال تضمّ

   .لحماية البيئة امناسب
 ي حماية البيئة "الجديد"دور قانون الولاية ة يدور حول ولما كان موضوع هذه الورقة البحثيّ   

هذا لتحقيق  ايالفع ومدى ،ا قانون الولاية لحماية البيئةالأطر ال تضمّ  فإنّ الإشكالية تتمحور حول 
  .هدفال

رافالجزائري انتقل المشرع    ّ  من الاع ى التب  الصريح واعتماد آليات حماية الضم المحتشم إ
ي قانون  راف ) أولا( "الجديد"الولاية  البيئة  ر لكن هذا الاع ة لوجود ئالة للبيلضمان حماية فعّ  كاف غــــ

 ).ثانيا( عدّة عوائق
   07- 12 رقم ل الولاية لحماية البيئة بموجب القانون آليـــات تدخّ : أولا

ن أيدّ  تقت حماية   من  قانون الولاية هتضمّن وهو ماي الجهات المركزية، البيئة عدم تركها ب
ّ  ثمّ ) أ( بعض المظاهرّ خلال تب ن هيئ   ).ب(الولاية  توزيع الصلاحيات البيئية ب

  بحماية البيئة قانون الولاية تكفّـلر ـــمظاه /أ
راف الصريح "الجديد"اهتمام قانون الولاية  زري    )1(ذه المهمة  بالبعد البيئ من خلال الاع

ّ  ،)2(2003ى قانون حماية البيئة لسنة ع هقوتفوّ  استحداث  ،)4( المشاركةو  ،)3( الإعلام مبدأي كذا تب
ي المجال البيئ ي لحماية البيئة والتعاون الدّ  )6(بنك للمعلومات، )5( لجنة    .)7(و

راف الا  - 1 ي قانون الولايةضرورة بح ــصريالع    حماية البيئة 
ي التنظيم الإ  تحتلهاال  الأساسيةتماشيا مع المكانة    ر داري الجزائري، الولاية  موضوع  اُعت

رة بالنظرة لموضوع متأثّ ا لهذا الرؤية تحيث كان ،حماية البيئة من المسائل ال عرفت تطوراً متدرجا
دف  أسلوبالسياسية؛ ال كانت مناهضة لتوجه حماية البيئة لاعتباره  ي  ريا عجلة  لإيقافغربي ام

ي الدول النامية ي ندوة ست ،التنمية  يرى  من هناك، لكن (6)كهولمو وبرز ذلك من خلال موقف الجزائر 
ر مباشرة ونسبية اها تبنّ  الجزائري  المشرعأنّ  إلاّ لفكرة ا لهذه ه المناهضأنّه بالرغم من التوجّ  بصورة غ

ا رئيس البلديةي قانون الجماعات المحلية وذلك من خلال اختصاصات الشرطة ال يتمتّ    .(7)ع 
ي إطار اتضمّن حماية البيئة من خلال صلاحيات  فقد 1990 الولاية لسنةأمّا قانون    ي  لوا

ّ  2012قانون الولاية لسنة  يُعدّ بينما  .(8)الضبط الإداري العام ي تب ر جرأة   (9) موضوع حماية البيئةأك
ا يعكس الرغبة لدى السلطة السياسية  ممّا ي إدراج موضوع حماية البيئة ضمن اهتماما

  .(10)الأساسية
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ى قانون الولاية  تفوّق  - 2  ي مجال حماية البيئة 10-03رقم  قانون الع
لكن بالإطلاع عليه لا يوجد  ،القانون الإطار (11)إطار التنمية المستدامةي ل قانون حماية البيئة يُمثّ 
ي مجال معتوافق  يف حماية البيئة، قانون الولاية  ي  10-03 رقم قانون ال تنعدم  أي إشارة لدور الولاية 

ر  1983مع قانون حماية البيئة لسنة  بل هناك تراجع ملحوظ بالمقارنة ،المجال البيئ والذي اعت
ر حماية البيئةالجم   .(12)اعات الإقليمية المؤسسات الرئيسية لتطبيق تداب

ر  يعود ي قانون حماية البيئة لسنة هذا ال ىتّ حسب أحد الكُ  2003اجع  انتقال المشرع من  اب إ
ى الإطار الجهوي  ي إ ي للأوساط الطب الإطار المح ي للامتداد الطبي  اً عية وذلك باعتباره أسلوبيالمرُا

رف  بحيث أنّ خالف هذا التوجّه لكننا نُ  ،(13)لحماية البيئة اً جديد التنظيم الإداري الجزائري لا يع
  .ي التنظيم الإداري  سوى بالبلدية والولاية ولا وجود لنظام الجهة

ر  "الجديد" قانون الولاية يبقى  ى يدّ  ما وهذا ،(14)حماية البيئة لموضوع وضوحا واعتناقاالأك ل ع
ى ،معالجة جميع المسائل البيئة ي 2003لسنة  قانون حماية البيئةقصور   ضرورة ويع الحاجة إ

ي  ن قطاعية  ى قوان ن أخرى وذلك باعتماد المشرع ع   . هذا الإطارتدعيمه بقوان
ي الإعلام - 3   الحق 

ا    ي الإعلام من أبرز الأسس ال يقوم عل ر الحق  حماية البيئة لعدم انفراد الإدارة  قانون يُعت
ى علم بما اتّ  المواطنإعطاء  ي يتمثّلو باتخاذ القرار،  ي أن يكون ع ، وأن اتخذته الإدارة من قرار الحق 

رة سهولة الإجراء وعدم القيام بما يُعرقل هذه العملية، وقد تطرّ  ق قانون الولاية تضمن هذه الأخ
ا علنية الجلسات وحق المواطن "الجديد"قانون الولاية  عليه وأبقى (15)الحق لهذا 1990لسنة  ي ؛ م

من قانون الولاية،  31مادة للخذته من قرارات طبقا وقيام الإدارة بإعلان ما اتّ  (16)حضور الدورات
ى محاضر مداولات المجلس  قياموالمظهر الآخر هو  ن المكان ع ي ع الشخص صاحب المصلحة بالإطلاع 

ى نفقته ى نسخة كاملة ع   .(17)الشع الولائي وأن يحصل ع
ي نص المادة المُلاحَ    ي الإعلام بصفة عامة  تضمّن أنّه "الجديد" من قانون الولاية 32ظ  الحق 

ي  هذاعتبار با ؛اخاص رز مجالاً يُ دون أن  ي الإعلام يجد مجاله الخصب خاصة  اية ــــحم إطار الحق 
ريئالو البيئة  ى الشخص المعنوي تطرّ لم ت المادة كما أنّ  ،ة والتعم يُمكن أن يكون صاحب  الذيق إ

  .المصلحة مــــؤسسة أو شركة
ي بالسلطة التقديرية للإدارة فيما يتعلّق  "الجديد"ترك قانون الولاية    ا الحق  الاطلاع، وموازن

رام الحياة الخاصة للمواطن والنظام العام؛ حيث أنّ  ان اح ى الإ  ه من السهلبم دارة أن تُعرقل هذا ع
ر الحق بحجّ  ى النظام العاماة اح ي الاطلاع المكفول . م الحياة الخاصة والمحافظة ع وممّا يُصعّب الحق 

النص  صدور ر لكن بالرغم من تأخّ  لهذا الحق،قانونا هو عدم إصدار النصوص التطبيقية المنظمة 
ي الإعلام بشكل عام منظّ  لعلاقة الإدارة  المُحدّد 131- 88 رقم م بموجب المرسومالتنظيم إلا أنّ الحق 

ى  هذا المرسوموجود  بيد أنّ ، (18)بالمواطن را يلا يع أن ت إصدار النص  عدم السلطة التنفيذية 
  .رسوم السالف الذكر جاء بصفة عامةاعتبار أنّ المب" الجديد" من قانون الولاية 32التطبيقي للمادة 
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  فضاء أمثل ودور مُهمل: ي قانون الولاية المشاركة - 4
رة   ى الديمقراطية لاعتباره  يكتس مبدأ المشاركة أهمية كب انتقال من الديمقراطية التمثيلية إ

ي اتخاذ  امالقرار المتعلّ التشاركية، حيث يشارك المواطن  ى  اق بالبيئة، كون حماية البيئة أضحت ال ع
ى المواطن مبدأ المشاركة بصفة عامة دون  "الجديد" تضمّن قانون الولاية وقد، (19)الدولة وواجب ع

ر موجود الولوج   .(20)ي التفاصيل كأنّ هذا المبدأ غ
ي مجال البيئة إطارهركة يجد مبدأ المشا   رو  الخصب  ي  ؛التعم من خلال التحقيق العمومي 

يئة إعداد مخططات رو  ال ي إطار التنمية المستدامة  اوكذ ،التعم  بموجبقانون حماية البيئة 
ى البيئةالنصوص التطبيقية خاصة ما تعلّ  ر ع   .(21)ق بدراسة مدى التأث

ي قانون الولاية    ن الأخرى  "الجديد" ورد مبدأ المشاركة  ر منسجم مع القوان بمفهوم ضبابي غ
ن القطاعية ال البيئة، ممّا يحول دون تطبيقهذات الصلة بمج ى القوان   .إلّا من خلال الاعتماد ع

  جنة الولائية لحماية البيئةالطابع الإلزامي والدائم للّ  - 5
ى مستوى الولاية أن يكون فتقت حماية فعّا    ي هذا ا جهاز لة للبيئة ع متخصّص 

ي مجال حماية البيئة  "الجديد" قانون الولاية استحدث ، وقد(22)ـأنالشّ   ،همن 33لمادة ل طبقالجنة 
ا ن أعضا يُشكّل وال بموج ا لجنة الصحة والنظافة ئالمجلس الشع الولائي من ب ه لجانا دائمة م
  .وحماية البيئة

ى خلاف القانون القديم الذي لم     ر تشكيل لجنة البيئة إلزاميا للمجلس ع ىيُعت هذه  يُشِر إ
ى المستوى الذي وصل إليه من (23)جنةاللّ  ى لم يرق إ ي ظلّ القانون الملُ ، لاعتبار أنّ مجال الاهتمام 

رة وضع قانون الولاية  ايد اهتمام الجهات السياسية"الجديد"خلال ف بموضوع البيئة، وما  ، نظرا ل
ي مشاركة تمثيلية أوسع رغبة المشر  -الصحة والنظافة وحماية البيئة-ا يزيد من دوافع استحدا ع 

 36جنة طبقا للمادة يُمكن للّ وليست فنية أو تقنية، لكن  (24)تركيبة اللجان ذات طابع سياسأنّ  كون 
رة والمؤهلات، مثل الجمعيات ل تقديم معلومات مفيدة وذلك بحكم شخص من أج دعوة أيّ  الخ

  .(25)لمبدأ المشاركة اتجسيد عدّ البيئية وهو ما يُ 
ي لجنة واحدة، وكان من الأفض ن  ل إفراد مجال البيئة بلجنة المُلاحظ أنّ المشرع دَمَج قطاع

فقد ترك المجال مفتوحا من خلال إشارة  امها، وفيما يخص الدور المنوط لهامما يُسهّل مه مستقلة
ي إعداد وتُ  ،"للمسائل التابعة لمجال اختصاصه"لعبارة أعلاه  33لمادة ا ر لجنة حماية البيئة مستقلة  عت

ي،  ي يكون وفقا للتنظيم الذي لم يصدر بعد طبقانظامها الداخ   .لنظام نموذ
ي المجال البيئ - 6 ي ودور استشاري : بنك المعلومات الولائي    هدف استشرا

ي    خلافا للجنة الصحة والنظافة وحماية البيئية ومجال اختصاصها الواسع، فإنّ المشرع و
ي قانون الولاية  ا مجال استحد ،"الجديد"خطوة إيجابية كذلك  ي مجالات عدّة م ث بنك معلومات 

ي ب استشاري  والذي يلعب دور  ،(26)حماية البيئة  ظلّ جمع الإحصائيات للسلطات العامة للولاية، و
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رِ  ي هذا المجال يصعب تحديد مجال اختصاص هذا البنك، كما أنّ قانون الولاية لم يُ ز غياب سابقة 
ره للتنظيم الذي لم يصدر بعد اختصاصهصلاحيات هذا البنك وترك تحديد    .وس

ي  - 7   تعزيز كفاءة الولاية بيئيا من خلال التعاون الدو
ي، فذلك لا يع انفراد  انشغالا بالرغم من اعتبار الأضرار ال تلحق بالبيئة    ى المستوى المح ع

ى المستوى الدّ من الجهات المركزية  ا ع ا قانون الولاية لسنــــة معالج ي، ففي سابقة لم يتضم ، 1990و
ي "الجديد"أحدث قانون الولاية    .08طبقا للمادة  -مع ولاية أجنبيةولاية جزائرية  -أسلوب التعــاون الدو

ي يعود سبب اعتماد المشرع لأسلوب التعاون الدّ     ى توسّعو ر وتأثّ  مفهوم التنمية المستدامة، إ
 همجالات التعاون دولياً بل ترك القانون  ولم يُعدّد ،(27)المنظومة القانونية بفلسفة الحكم الراشد

فإنّ مجال  ة مؤكّدة، وعليهمصلحة وطنية ومحليّ  التعاون وجود وراء هذامفتوحا شرط أن يكون 
ي   .(28)حماية البيئة يُشكّل فضاء أمثل وخصبا للتعاون الدو

ي كضرورة للتنمية المستدامة،     ى  ذا التعاون  للوصول يجب الأخذ بأسلوب التعاون الدو ع
دف الاستفادة مستوى البلدية باعتبارها قاعدة اللاّ  راتمركزية، وذلك  وتجارب ومساعدات  من خ

ى مستوى دول اتّ  بهمكن الأخذ ، ويُ (29)الأجنبية البلديات ي ع حاد المغرب العربي لما تتماثل فيه سواء 
ي والمشاكل البيئية، النُ  ي تشارك الحدود والطابع الجغرا يقف كعائق لأسلوب  لكن ماظم القانونية أو 

ىالتعاون الدّ  ي إحالة المشرع لكيفية التطبيق إ   .التنظيم الذي لم يصدر بعد و
ي قانون الولايةالبيئالمتعلّقة ب توزيع الصلاحيات/ ب   ة 

ى ّ ي  "الجديد" اهتمام قانون الولاية يتج بموضوع حماية البيئة من خلال إدراج هذه الصلاحية 
ى ن المادة الأو ي الولاية منه م ي، ولما كان التنظيم الإداري  ن يتمحور  المجلس الشع الولائي  ،هيئت

ي ركباعتبار الولاية من صور اللاّ  (30)والوا ن فإنّ الصلاحيات البيئية تتوزّ  ،(31)مركزية وعدم ال ع ب
  .)2( والهيئة التنفيذية )1( الهيئة التداولية

ي ع الــولائـلاحيات المجلس الشصــ - 1  ةالبيئحماية  مجال ي 

، (32)ق بحماية البيئةغياب وجود عنوان متعلّ  "الجديد" قانون الولايةيظهر من خلال قراءة عناوين 
ى جانب اختصاصات  عنوان أحكام عامة، تحت منه 77ي المادة  صلاحية حماية البيئة تورد وقد إ

ي مواد متفرّقة، ي اعتماد ما يُ  أخرى  ي قانون الولاية  رز الجديد  ق عليه بالكوارث الطبيعية طلَ وي
ر بعد سنة  ر الذي تمّ وذلك مواكبة للتغي (33)والتكنولوجية يئة والتعم ي قانون ال  ،2004اعتماده 

ي ح يجتمعمن قانون الولاية  15لمادة وتطبيقا ل ة ــث كارثال حدو ـالمجلس الشع الولائي بقوة القانون 
  . تكنولوجية وأطبيعية 
رز ي حماية البيئة من خلال عدّة  ساختصاص المجل ي حماية الصحة  ؛مجالاتالشع الولائي 
ر ،)1.1(العموميّة ن الإطار المعي و  )3.1(حماية الموارد الطبيعية  ،)2.1(يئة الإقليم ومجال التعم تحس
  .)4.1(للمواطن 
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ى الصحة العمومية - 1.1  المحافظة ع
ى الصحة العامةللسعياً  نّ أ ،منه 77لمادة ل طبقا "الجديد"فقد تضمّن قانون الولاية  محافظة ع

 ي ويتدخّل أيضا والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،حماية الطفولة ب المجلس الشع الولائي يقوم
ا  ،ال تتجاوز قدرة البلديات المنشآتانجاز من خلال  الصدد هذا ر ل طبقاوذلك بمساعد لمعاي

ر الوقاية الصحّ الوطنية للصحة والسّ  ى تطبيق تداب الصحية  وتشجيع إنشاء الهياكل ،يةهر ع
ا   .(34)ومكافح

ي تطوير أعمال  "الجديد"من قانون الولاية  86ساهم المجلس الشع الولائي طبقا للمادة يُ 
ي مجال الصحة الحيوانية والنباتية ذا يكون دور الولاية كجماعة إقليمية  ،الوقاية ومكافحة الأوبئة  و

ي ذات العمليةلل للسياسة الوطنية امنفذ ي . (35)صحة ودور الشريك  بالإضافة للصلاحيات الواردة 
ي مجال الصحة فإنّ  ى التشريع المتعلّ  هذا الصدد يتحيل  77المادة  قانون الولاية  رقية الصحة إ ق ب

ا   .(37)ذا الشّأن الخاص والتنظيم (36)وحماي
رــوالتعليم ــيئة الإقي مجال   -2 .1   م

ر بيئة صحيّ مجال  ـدّ عـيُ  ى البيئة، من خلال توف  قائمةة يئة الإقليم أبرز الأطر للمحافظة ع
ى  ي ع ن، فالولاية شريك أساس للجهات المركزية  رفيه وإيجاد بيئة سليمة للمواطن كل مستلزمات ال

يئة  ى وبالعودة  ،(38)الإقليممجال  يئة  حذففقد  "الجديد"قانون الولاية إ المشرع مجال ال
يئة الإقليم ى ذلك يالسبب  عوديو (39) العمرانية، واكتفى بمجال  ن قانون الولاية ال إ توفيق ب

ن المنظّ  يئة الإقليموالقوان يئ 20- 01القانون رقم  خاصة ،مة لمجال  يالمتضمّن  إطار  ة الإقليم 
يوالتأكّ  ،(40)التنمية المستدامة ى دور الوسيط الذي تلعبه الولاية   تضمّنكما  ،(41)رطاالا  هذا يد ع

يئة إ" الجديد"قانون الولاية  ي  نطبقا للمادها قليمالمساهمة    .78و 01 ت
ر ويُ  رة أيضا شكّل مجال التعم ي  أهميّة كب ى مستوى الولاية   من خلال ،حماية البيئةع

ي ى السكن الهّش  مساهمة المجلس الشع الولائي  إنجاز برامج السّكن والتدخّل من أجل القضاء ع
رة العقارية المبنيّ  ي وتأهيل الحظ ر الص ى الطابع المعماري، وذلك ةوغ بالتنسيق مع  والحفاظ ع

ي ى مستوى الولاية و البلديات  المصالح التقنية    .(42)رتعمالمديرية الولائية لل عن طريقع
  حماية الموارد الطبيعية - 3 .1

ى حساب  يفرض مفهوم التنمية المستدامة تلبية حاجات الأجيال الحالية دون أن يكون ذلك ع
ي ا والإلحاح، (43)حاجات الأجيال المستقبلية ى إسناد صلاحيات للولاية  ى الموارد ع لمحافظة ع

راجع الشديد والمخيف لهذه الموارد    .(44)حسب الإحصائيات الرسميةالطبيعية هو ال
ي إطايُ  ر تدخّل الولاية  ى الموارد الطبيعيةعت كمساعد للجهات المركزية، وما ورد  ر المحافظة ع

ى ن الفلاحة والريّ امن صلاحيات فهو تحت عنو  دف إ ، إذ يبادر المجلس الشع الولائي بكل عمل 
تنقية  ،الكوارث ومحاربة الجفاف والفيضانتشجيع أعمال الوقاية من ، ترقية الأرا الفلاحية
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ربة وإصلاحها طبقا(45)مجاري المياه ي سبيل تنمية وحماية الأملاك الغابية وال  ، والمبادرة بالأعمال 
ى  ،"الجديد"من قانون الولاية  85للمادة  ى العمل ع ربالإضافة إ   .تنمية الري المتوسط والصغ

ي بالرغم من اتّ   ي المجال البيئ لكن العبارات المستعملة  ساع دور المجلس الشع الولائي 
ر قانون الولاية    .(46)ه مجرد استشارة ومساهمة ومشاركةتقريرية بلغة القانون ف غ

ن  - 4 .1   ــنالإطار المعي للمواطـتحس
ن الإطار المعي للمواطن ي سبيل تحس وذلك طبقا للمادة  ،(47)تلعب الولاية دورا أساسيا 

ى من قانون الولاية ا قانون الولاية لسنة  "الجديد" الأو ، 1990وهذه الصلاحية جديدة لم ينص عل
رز اهتمام قانون الولاية  ي التنمية  "الجديد"وي ن إطار معشية المواطن من خلال المساهمة  بتحس

ى تحقيق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعاون مع البلديات وت دف إ شجيع كل مبادرة 
ا (48)التنمية المنسجمة والمتوازنة لإقليمها ا والحفاظ عل يئة الطرق وصيان وكذا القيام  ،(49)والقيام ب

ي مجال الكهرباء ربوي  جالالمي ، و(50)بتشجيع التنمية الريفية خصوصا  تقوم الولاية بإنجاز  ال
ا مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي  ا والمحافظة عل مجال النشاط  ي أمّا ،(51)والم وصيان

ي يُشجّ  ي والثقا رامج الموجّ الاجتما ن و مساعدة الطفولة  ،هة للشبابع المجلس الشع الولائي ال المسن
ي ،وذوي الاحتياجات الخاصة ي والف والتاري راث الثقا   .(52)وحماية ال

ى "الجديد" أشار قانون الولاية  لكن ما  ،منه 141ة إنشاء المساحات الخضراء طبقا للمادة إمكانيّ  إ
ورغم ذلك فالولاية لا تملك  ،(53)قانون خاصموجب م بف وإعادة التصنيف فهو مُنظّ تعلّق بالتصني

ي تصنيف أو إعادة تصنيف المساحات الخضراء فه جدّ مُمركزة ن أنّ الواقع  ،(54)أيّ صلاحية  ي ح
ى المساحات الخضراء   .يكشف عدم توفّر غالبية الولايات ع

ى المجال البيئاستحواذ الـ  - 2  ي ع  بعنوان النظام العام وا
ي الجهاز الثاني يُعدّ  ى  "الجديد"قانون الولاية ل، وإن كان لولايةي ا الوا ي النص ع الجرأة 

ي  دّ الصلاحيات لابُ  ، فإنّ البيئةحماية  ن الجهاز التداو ي او أن تُوزّع ب  لا باعتباره ممثّ  الذي يتدخّللوا
ّ ، و من جهة أخرى  للدولة لا ممثّ و  من جهة للولاية ى النظام العام يى دوره يتج    .(55)المحافظة ع

ي باعتباره ممثلا للـلبيئية صلاحيات انعدام   - 1.2    ــولايةلوا
ي بازدواجية الصفةيتمتّ  ّ صلاحياته تتمثّل  ممثلا للولاية فباعتباره ،ع الوا ا  ،ةا تقنيّ ي أ م

ى نشر مداولات المجلس الشع الولائي وتنفيذها ى العمومو  ،(56)السهر ع تخرج لا تعدو أن  ع
ر واردة أمّا  ،الشع الولائي المجلس عن تنظيم مداولات صلاحياته بخصوص المجال البيئ فه غ

خذها المجلس تنفيذ المداولات ال يتّ  مهمّة وتُعدّ  ،لةما باعتباره ممثلا للدو ية وإنّ باعتباره ممثلا للولا 
ي حصراً  من اختصاصالشع الولائي    .الوا
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ي حماية البيئة دور تأكيد  -2. 2 ي  ى المحافظة: الوا   النظام العام ع
ي  صراحة تنعدم "الجديد"رجوعا لأحكام قانون الولاية   مجال حماية البيئة، يصلاحيات الوا

ي يُ من خلال حفظ النظام العام فقطوتتحقّق  ر كسلطة ، والوا ى مستوى الولاية وله  رئيسيةعت ع
   .(57)عام ضبط اختصاص

   ّ ى النظام العام من ظة فاحمبدأ الم صراحة  المشرعتب ي عملًا  طرفع من  114المادة بالوا
ى النظام والأمن والسلامة " وال تنص" الجديد"ية قانون الولا  ى المحافظة ع ي مسؤول ع الوا

ى مستوى الولايةبالتنسيق م ي هذا الإطار  يقومو  ".والسكينة العمومية إعلامهم بكل و  ع مصالح الأمن ع
ى ا الاختصاصتحديد هذا  ، وقد أحال المشرعقة بالأمن العام والنظام العموميالقضايا المتعلّ   لتنظيمإ
ى الرغم من عدم صدور (58)ر بعدالذي لم يصد ي  فإنّ  التطبيقيالنص ، علماً أنّه ع ي  اختصاص الوا

ى المُ  374-83م ـــــرق رسومالم نظّم بموجبمُ  المجالهذا  ي ميدان الأمن والمحافظة ع ي  حدّد لسلطات الوا
   .ي قانون الولاية الجديد الموجودلفراغ لهذا المرسوم سدا ويُعدّ   ،(59)النظام العام

ى  بالعودة   ي يسهر أثناء ممارسة مهامه فإنّ  "الجديد"قانون الولاية إ ى  الوا حقوق  حمايةع
م ن وحريا ي بلديات الولاية أن يُ  لهويحق ، 112طبقا للمادة  المواطن عند امتناع مارس سلطة الحلول 

ى الأمن والنظافة والسكينة العمومية لالسلطات البلدية عن التدخّ  ، كما أنّ (60)من أجل المحافظة ع
ي الصلاحياته  ر العاديةتزداد     .(61)ظروف غ

ّ  :البيئةحماية  ي مجال قانون الولاية قصور : ثانيا ر كافية تب   صريح ومعالجة غ
ى أنّ قانون الولاية  ر قفزة نوعيّ  "الجديد"سبقت الإشارة إ ه لاختصاصة بتأكيده صراحة يُعت

ي والتعاون  ةلم تكن موجود لمفاهيميه وتبنّ  ،يئةالب حماية ي ى مثل الخطر التكنولو ي القانون المل
ي ن الإطار المعي الدو ي  لتعرقّ قات لا يخلو من معوّ  هذا القانون  ورغم ذلك فإنّ  ،وتحس دور الولاية 
يي المقابلب ،)أ( حماية البيئة مجال ي العن أسباب عدم  ضرورة البحث القصور  هذا ستد أداء فعالية 
ى أحسن وجه بيئدور     .)ب( ع

  البيئة ي مجال حماية القانونيةالإشكالات  /أ
   ّ  الصريح لقانون الولاية للانشغالات البيئية لكن يبقى هذا القانون قاصرا عن أداء رغم التب

ر يُ ف، هذا الإطاري  فعّال دور  ي الصلاحيات ك ؛هذا القانون جملة من الإشكالات ث  المرُجّحةالاختلال 
ي ل ضعف الهياكل ، )2( لمواجهة مختلفة المشاكل البيئيةل عجز الولاية عن التدخّ  ،)1(كفّة الوا

ميش ال ي قانون الولاية و ي  عجزهاكما أنّ  ،)3(هياكل المنشأة بموجب نصوص خاصة المستحدثة  الما
ي أداء دور  يحول  را انعدام الانسجام مع )4( هاكعائق  ن القطاعية  مختلف وأخ   ).5(القوان

ن صلاحياتال عدم توازن  - 1 ي الولائيالمجلس الشع  ب   والوا
ي ودور الوا التداوليةمن الجهة  خلال دراسة صلاحيات كلّ يتّضح من    أنّ هذا  ،البيئ المجالي 

ى  ر يستحوذ ع ى النظام العام صلاحياتالأخ ع رغبة من المشرّ وهذا  ،باعتباره ممثلا للدولة المحافظة ع
صلاحيات تقنية، وإن  لا تعدو أن تكون مثل للولاية كمه دور  أنّ  كمال الجهاز المركزي، ـدور ممث تغليبب
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تخلو  عباراتي  جملالمُ ي  وردتا لكهذا المجال  ي واسعةكانت صلاحيات المجلس الشع الولائي 
ي  استحواذ ديؤكّ ما هو الإلزام، و  طابعمن  ى هذه الصلاحياتالوا نظرا لكونه يُمكّن رئيس المجلس  ع

ر تدخّ لاحظ أنّ ما هو مُ لكن  ،(62)الشع الولائي من تأدية مهامه ي مجال الضبط الإداري العام غ له 
  .(63)ملائم لمهمة حماية البيئة

ى مواجهة  - 2 يبتحدّ  وط بُعد :المشاكل البيئيةعجز الولاية ع   ي مح
ى اختصاص " الجديد" قانون الولاية تأكيدرغم    رةع ي حماية البيئة، لكن دورها  هذه الأخ

ي مواجهة مختلف  يبقى اقاصرا  تتجاوز و إقليم الولاية ى تتعدّ  المشاكل المحدقة بالبيئة، فغالبي
، وعليه  جعلها عاجزةنحو الشمال  الزاحفمشكل التصحّر ، فهاحدود عن مواجهته فهو مشكل وط

ي مواجهة هذا العائق،  والمساهمةجهود وطنيا لا سييجب تكر  ر مركزي  ريُ كما مع البلديات بتأط  عت
ى تراجعالساحل الولايات كافة الذي يمسّ و  أيضا تلوّث البيئة البحرية خطر   ية من العراقيل ال أدّت إ

ي هذا الإطار،  ةحدوانعدام سياسية موّ  ل من جهةة هذا المشكيّ من خلال خصوص سواء دورها 
  .(64)من جهة أخرى  لحماية الساحل

ى ضافةبالإ   ةيشاكل البيئخصوصيات الم من خلال اختلاف الطبيعية الجغرافية يُعدّ  ،ذلك إ
ى العجز بالولاية  أيضا من العوامل ال أدّت ،صحراويةوالساحلية ال للولايات عن مواجهة هذه  إ
  .(65)المشاكل

ي هذا الإطار،    معد حيثمن  إشكالاً  يطرح (66)التقليدي أسلوب التقسيم الإداري  فإنّ  و
ي مواجهة المشاكل البيئ راث الإدارة بالأقاليم البيئية عدم  حيث نتج عن عدم ،(67)ةيفعاليته  اك

 هذا ي اعتماد نظام الجهة إمكانية يرى  من هناك ، لكن(68)الأقاليم الإدارية للحكامة البيئية مواكبة
ن قد كان وإن ،(69)جالالم ي بعض القوان  قانون الولاية عند إعدادرُفض  هذا الأسلوب إلّا  أنّ  (70)كُرّس 
رف  لا  لدستور الذيلكونه مخالف ل "الجديد"   .(71)بالبلدية والولاية سوى يع
  الهياكل المختصة بحماية البيئة وضعف ميش - 3

ا قانون الولاية    ن ال جاء  ن الأهداف والمضام ما  مجال حماية البيئة، لكن "الجديد"من ب
ّن هو مُلاحَظ ى مستوى الولاية؛ة صصّ تخدور الأجهزة الم أنّه لم يُب ا ع  للبيئة ةديرية الولائيالمف بحماي

ي  ة الولائية نجاللّ  دور  أيضا تجاهلكما ، ي هذا القانون  إدراجهالم يتم  لكن ذلكتلعب دورا أساسيا 
ي فةلمراقبة المنشآت المصنّ    .(72)وال يرأسها الوا

ي   ر ،بالتا راف يُعت  صلاحياتدور و توضيح  يتمة هامشيا إذا لم الصريح بمجال حماية البيئ الاع
ي هذا المجال "الجديد" وعليه يبقى قانون الولاية، هذه الهياكل نتيجة  ،عاجزا عن أداء دور فعّال 

ر  الاعتماديمكن  لا لذلك ى هذا الأخ ن  من ترسانة بتجنيدوإنّما  فقط ع   .القطاعيةالقوان
ي للولاية  -4   ةلحماية البيئعائق كالعجز الما

ر مشكل نقص الموارد المالية   ى الإقليميةالجماعات وعدم قدرة  يُعت تمويل مشاريعها التنموية  ع
رةب أموالا ة ال تتطلّ يوالبيئ ي ظلّ  من العوامل ال جعلت الولاية عاجزة عن حماية البيئة، ،كب و
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ل هذه تدخّ تف ،صة من قبل الدولةخارج الأموال المخصّ  ذاتيةعدم قدرة الولاية من إيجاد موارد مالية 
رة ايؤثّ  لها وهو مالتقديم المساعدات  الأخ ى استقلالي أمواًلا  حماية البيئة مجال يتطلّب لذلك ،(73)ر ع
ي ظلّ  ،ضخمة ي لكن  ى ،(74)البيئة حماية مجال خارجتحويل الإنفاق  يتم للولاية العجز الما  إضافة إ
ا من إيجاالذي تعاني منه االعجز  ى الولاية يُشكّلموارد مالية ثابتة  دلبلديات وعدم قدر ا ممّ  عبئا ع
ي يعرقل رة    .دورهاأداء  هذه الأخ

   التنظيميةإشكالية النصوص  - 5
ن البموجب  توسيع الصلاحياتحماية البيئة  ي مجال يكفيلا     ما يجب أن تُتبع وإنّ قوان

ي إمكانية تطبيقه رجم فحوى القانون نصوص تُ ال هذه وجودف ،التطبيقيةبإصدار النصوص  ، بالتا
ي الجزائر هو  ي مسألة حماية البيئة  ذا ــي ه التطبيقيةالنصوص  عدم إصدار والإشكال الذي يُثار 

  . أنــالشّ 
ي هذا السياق،    ي إطار التنمية المستدامة يُلزم قانون لا و قانون الولاية  ولا  حماية البيئة 

رة لهوى  هخضع هذت ة، وإنّماالتطبيقي وصصدار النصإ من السلطة التنفيذية   .(75)الحكومةالأخ
اللنصوص التنظيمية  إحالة 31 "الجديد"ن قانون الولاية تضمّ    بمجال  متعلّقةإحالة  12 م

ي ي هذا الإطارتنظيم  أيّ  يتبعه لم هحماية البيئة، لكن منذ صدور  م للسلطة لزاإأي  غياب، و
ى ورق، الأ  تُعدّ  ،التنفيذية ر ع ا مجرد ح قة ي الممارسة المتعلّ حالة إشكالية الإ  كما أنّ هداف ال جاء 

ي  ى يومنا هذا، 1983 سنة الجزائر منذبمجال البيئة  رجم الإرادة لدى السلطة التنفيذية وعليه تُ لا  إ
ي خالية من القانون مجرد ف ى يد ما وذلك ،الإلزاممسا ذا المجال عدمل ع  تبقى ابلالمقب ،اهتمامها 

    .كبنك المعلومات التنظيمية نصوصها لم تصدر  1990ي قانون الولاية لسنة  أخرى  مجالات

ى جانب عدم إصدار النصوص التطبيقية لاحَ يُ    مواصلة العمل  ،اية البيئةمحقة بالمتعلّ ظ إ
ا صدرت سنة  فيما يخص صلاحيات الولاية، بنصوص تنظيمية قديمة ي  (76)1981أغل والإشكال ليس 

رة  ورهاصد وإنّماقدمها  ىقائمة  نت الفلسفة لدى السلطات العموميةكاي ف وإهمال  التنمية ع
رة الإحالة ف ،الجانب البيئ ى اك  وإنّما، (77)لولايةلضرورة نتاجا للصلاحيات الواسعة لتنظيم ليس بالإ

ي عرقلة تنفيذ القانون     .رغبة من السلطة التنفيذية 
ن القطاعية - 6   ذات الصلة بمجال حماية البيئة  غياب الانسجام مع القوان

راف الصريح بمجال حماية البيئة، قفزة نوعيّ  "الجديد"شكّل قانون الولاية    ة من حيث الاع
ن الأخرى  ي أداء هذا الدور  ايبقى قاصر  هلكن ّ بتدخّل العديد  هذا المجال كون  ،بمعزل عن القوان يتم
رة قانون فقط بالإ اكتفى  المشرعظ أنّ لاحَ ويُ  النصوص القطاعية، من ن ضمن تأش شارة لهذه القوان

  .ارة فبالمفاهيم المقرّ  الأخذدون  ،(78)"الجديد" الولاية
ي هذا الإطار، نجد أنّ قانون الولاية   ى مجال حماية الساحل  "الجديد" و والنفايات لم يتطرّق إ

ن المنظّ مرغم إدراجه ي القوان ى انعدام الانسجام مع قاإ مة لها،ا  ي المادة  نون البلدية الذي يُقرّ ضافة إ
ى منه 114 إنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة  عندضرورة موافقة المجلس الشع البلدي  ع
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أي  "الجديد" قانون الولاية يالمشاريع ذات المنفعة الوطنية، بينما لا نجد  اوالصحة العمومية ما عد
ى إشارة    .ذلكإ

ر  ي الأخ اوصّ تال فإنّ النتيجة ال يُمكن ،و ن قانون الولاية فيما يخصّ  ل إل  عدم الانسجام ب
ن القطاعية المتعلّ  "الجديد" ي البيئة؛ببحماية قة والقوان ن الأوّ مشرّ  وجود تتمثّل  م بالجانب ل مهتّ ع

  . م بجانب حماية البيئةآخر مهتّ و الإداري التقليدي 
ي مجال حماية البيئة سباب عدم نجاعة قانون أ/ ب    الولاية 

ى تحقيق هدف حماية البيئة ي "الجديد" قصور قانون الولاية يُمكن إرجاع   وجود عدّة  إ
، سواء من خلال المجال هذا ي إيجابي دور  أداءي  فعاليتهلبحث عن أسباب عدم ن وجب الك ،عوائق

غياب جانب  ،)2(تغليب دور الأجهزة المركزية وكذا  ،)1( حماية البيئةالمتعلّقة ب بادئالمغموض 
ي المجال البيئ ـة ليي غياب إرادة سياسـف يتلخّصكل ذلك  )3( المسؤولية   .)4(دى السلطات العمومية 

   غموض مبادئ حماية البيئة - 1
ّن      من جهة قة بحماية البيئةالمبادئ المتعلّ  غياب "الجديد" من خلال دراسة قانون الولايةيتب

ي ممّ  ،جهة أخرى  منمن الوضوح  خاليةبصفة غامضة ها ورد بعض أنّ  كما ،(79) ا يصعّب تطبيقها 
   .الواقع

جاء لتحقيق متطلبات  "الجديد" الولايةقانون  أنّ بة التنفيذية طتدافع عنه السل تما كان رغم  
ر الشؤون المحليةمن خلال مشاركة الم ،الحكم الراشدو التنمية المستدامة  ي تسي ن  البيئية  –واطن

 وكذا ،09-90ي القانون رقم  ا كانلمتكرارا فمبدأ الإعلام جاء  ؛رجم ذلك مطلقايُ  لم إلّا أنّه –خاصة
ي قانون الولاية  إليهالتطرّق لم يتم لكن  ةئي قانون حماية البي اأساسي الذي يُعدّ مبدأ الحيطة 

  ."الجديد"
ر     ر قانونية ي الأصلالمبادئ البيئية  تُعت ي القانون و مصطلحات حديثة وإنّما  ؛غ ر مألوفة  غ
ا النصوجب  لذا ،الإداري  ي قانون حماية البيئة عل ر لأنّ هذا  ،وليس تركها  ر كاف الأخ ا غ  (80)لحماي

ء ذاته فيما     .أيضا تمّ تغييب هذا المصطلح حيثستدامة تعلّق بالتنمية الميوال

  تغليب دور الأجهزة المركزية - 2
لكن  بالاستقلالية، صفامتّ ي مجال حماية البيئة  الإقليميةل الجماعات تدخّ  يجب أن يكون   

ن القطاعية تكشف غياب هذه الاستقلالية،  جملظ أنّ مُ لاحَ يُ  زية المتعلّقة فالممارسة المركالقوان
ى ذلك بحماية البيئة تُثبت ا ع  ي القانون الجديد الولايةيظهر من خلال إبعاد دور هو ما ، و سيطر

  .1983 لسنة مقارنة بقانون حماية البيئة
تداول العديد من الوزارات  ي مجال حماية البيئة بحكمتأثّر تدخّل الجماعات الإقليمية سلبيا    

ى  ى النصوص التطبيقية  القطاع، هذاع البيئة بف ير المكلّ صلاحيات الوز ل حدّدةالمُ ويكفي الإطلاع ع
ى مستوى الإقليمية،  الجماعاتعدام أي دور تنسيقي مع ليتّضح ان ى الهياكل الضخمة ع إضافة إ
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ي  ،وزارة البيئة ميش دور و  ختصاصالا  عدّ يُ و  ،حماية البيئةي صة تخصّ الم الأجهزة الولائية المقابل تمّ 
ى ل الواسع رك دليل ع ي بصفته صورة من عدم ال    .تغليب ممثل الجهاز المركزي لوا

   ي قانون الولاية المسؤوليةانعدام جانب  - 3

ي حماية البيئة ضمن   هو انعدام جانب  "الجديد"قانون الولاية  أحكام إنّ ما يقف كعائق 
ن المحليّ فرغم تمتّع المنتالمسؤولية،    لـــبعمالقيام  لزمهميُ  نصيوجد أنّه لا  إلاّ صلاحيات واسعة ب نخب
ما يُفسّر انعدام جانب و البيئة، ب حدوث ضرر يمسّ  أثناءل التدخّ  عن الامتناععند  مأو معاقب

ي الصلاحيات المقرّ  ى مستوى المجلس الشع الولائيالمسؤولية غياب طابع الإلزام    .رة للمنتخب ع
ي هذا السيّ     ي يُعدّ اق، و ى  مسؤولًا حسب الشروط  الوا ن والتنظيمات ع ي القوان المحددة 

ر الدفاع والحماية ال لا تكتس طابعا عسكريا، وذلك طبقا للمادة  وتنفيذ وضع من قانون  117تداب
، ، لكن ما يُ "الجديد"الولاية  ي المجال البيئ ي بصفة صريحة  مكن ملاحظته هو غياب مسؤولية الوا

ن والتنظيمات الخاصة هــاقيامعدم و    .إلّا بموجب القوان
ي هذا الإطار،   ّ  ثارة المسؤولية الجنائية للمنتخبمكن إيُ  لا و ن  إلاّ  يالمح بموجب القوان
ر  عند ،الخاصة ر الاحتياط الامتناع عنخيص للشروط أو اعدم مطابقة ال   .(81)اتخاذ تداب

   ةي مجال حماية البيئ انعدام إرادة سياسية - 4
رجمً  بأنّه سيكون  "الجديد"مشروع قانون الولاية  أكّد    والحكمالتنمية المستدامة  لأهدافا م
، لم يرد ضمن هذا ال الخطاب هذا إلّا أنّ  ،الراشد ي المجال البيئ ي بداية و قانون  كانت الجزائر 
رت عتِ اُ لذلك  ،ات معارضة لتوجّه حماية البيئة باعتباره أسلوب موقف لعملية التنميةيالسبعين

بعد سنة  كما تأكّد ،(82)الثانوي الطابع  هذا وية والتنظيم الإداري يكشف عنة ثانيالانشغالات البيئ
ي إطار التنمية المستدامة قانون  من خلال 2003 ي منح  حماية البيئة  عدم رغبة السلطة السياسية 

ي المجال البيئ ذا ي الإقرار الصريح  "الجديد" ورغم تفوّق قانون الولاية .دور للجماعات الإقليمية 
ى درجة وجود إرادة حقيقيةم ل إلّا أنّه ،الاختصاص   .ي مجال البيئة لمشرّعلدى ا يصل إ

ّن   السلطات  اهتمام لم يلق ة مجال حماية البيئة إلّا أنّهأهميّ  رغم أنّه ،ممّا ورد أعلاه يتب
كما أنّ الجزائر تُعطي ، (83)سطحية تبقى جدّ لموضوع ا لهذا خاصة أنّ المعالجة الدستورية ،العمومية

ى حساب الانشغالات البيئية الأولوية لجانب    .(84)التنمية ع
  : اتمةــــــــــخ

را بمجال حماية  "الجديد"يتّضح من خلال ما سبق دراسته أنّ قانون الولاية   ى اهتماما كب أو
ّالبيئة،  ا الصلاحيات الواسعة للمجلس الشع الولائيلكن رغم  بشكل صريح،فهوم الم هذا وتب ّ  إلّا أ

ااتبقى عديمة الأثر لغياب طابع الإلز  ي م ف ى استحواذ الوا ا، إضافة إ ى  ي إطار  عل المحافظة ع
رك من باعتباره صورة النظام العام ى جانب وجود  ،عدم ال البيئة  حماية يجوانب تحول كعائق إ
ي خاصة أمام  ميش الأجهزة المُ  أنهذا الشّ انعدام جهاز مختص   النصوص الخاصة،نشأة بموجب و

ى إضافة  ، مع القواهذا القانون  تناسقعدم إ ن القطاعية ذات البعد البيئ ى نقص الموارد زيادة ن إ
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ي الذي تعاني المالية  ا كُل هذا منه الولايات،المحلية والعجز الما ى عدم قدر ل من التدخّ  يُف إ
  .بأحسن وجه
ن تدخّ  ةا لأهميّ ونظرً  قانون  والبلديات من أجل حماية البيئة، إلّا أنّ  الدولةل الولاية كوسيط ب

ن مجالب قفيما يتعلّ ي المادة البيئية جاء بشكل غامض خاصة  "الجديد" الولاية ي  مشاركة المواطن
ي وجب الإ حماية البيئة ي إصدار النصوص التطبي، بالتا من  يبقى هذا المجالوعليه  ة،يقسراع 

ي  ى إبعاد فإنّ أي تقاعس سواء من الدولة أو الجهات المحلية يؤدّ  ،هذا الإطارالأولويات الأساسية و ي إ
ي اتخاذ القرار ى مظاهر العنف كغلق الطرق  ،المواطن  من أجل المطالبة بحق مشروع  والإقدام ع

  .كإيصال خدمة المياه أو المطالبة بغلق مفرغة عشوائية
ى ما سبق ي ضرورة ،يُضاف إ ي والمواطن كون هذلد البيئةب وجود ثقافة وو ا ى المنتخب المح

ر هو    .حماية البيئة يساس الهدف الأ  الأخ
ر  ي الأخ ن من أجل تّ يجب التنويه أنّ هناك قرارات شجاعة تُ و ن المحلي خذ من طرف المنتخب

كقرار المجلس الشع الولائي لولاية بجاية الذي رفض إقامة مصنع للإسمنت لآثاره  ،حماية البيئة
ى البيئة ى البيئةجدّ ضئيلة  ، إلّا أنّ مثل هذه القرارات(85) السلبية ع    .مقارنة مع ما يقع من أضرار ع

  

  : الهوامش
  

ي العاصمة السويدية بتاريخ  -1 ى  5انعقدت ندوة ستوكهولم  ولمزيد من التفاصيل حول هذه . 1972يونيو سنة  10إ
  :الندوة، راجع

ى ضوء أحكــام القــانـــون الدولـــــي، رسالة لنيل شهادة زيــد المـــال صــافية،  ي إطـار التنمية المستدامــة ع حمــاية البيئة 
ي وزو،  -ة مـــولود معمري الدكتوراه فــــي العلوم، تخصص القانون الدولــــي، كلية الحقوق، جــــامع    ،  2013- 02-27ت

  .63-58. ص ص
   :حول هذا الموضوع، راجع -2

PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 5 éme édition, Dalloz, Paris, 2004, p.238.   

ن؛ " مد ردافـأح"يذهب الأستاذ  -3 ى مستوى الجماعات الإقليمية وذلك لعامل ى ضرورة حماية البيئة ع الأول فإ
ي ي التنظيم الإداري من خلال هيمنة الحديث عن  المكانة الأساسية يتمثّل  ال تحتلّها الجماعات الإقليمية 

ى  ى طبيعة المشاكل البيئية وال تنصّب ع مستوى الجماعات الإقليمية، ممّا اللّامركزية، بينما السبب الثاني يعود إ
ر، راجع. ي مجال حماية البيئة الإقليمية يفرض ضرورة منح صلاحيات للجماعات   :تفاصيل أك

REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse pour le doctorat en droit, Université 
du Maine, 18 juin 1991, pp.217-221. 

ى اعتبارين حسب الأستاذ  -4 ّ التشريعات المحلية لمسألة حماية البيئة إ ي عدم تب يوسف بن "يرجع السبب 
ى مسألة  ،"ناصر رك ع فالأول هو حداثة الجزائر بالاستقلال بحيث سعت بعد الاستقلال للخروج من التخلّف وال

ى حساب حماية البيئة، بينما يعود السبب  ي أوائل التنمية ولو ع ى حداثة موضوع حماية البيئة والذي بدأ  الثاني إ
  :راجع. السبعينات من القرن الما

ي التنمية المحلية"بن ناصر يوسف،  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية ، "حماية البيئة: معطية جديدة 
  .702. ، ص1995 ،03ـم ، رقــــ33، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء والسياسية
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ي  07-12قانون رقم  -5 راير  21مؤرخ  ي  12، يتعلّق بالولاية، ج ر عدد 2012ف راير  29صادر    .2012ف
ي القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، ىـوناس يحي -6 ي الجزائر، رسالة دكتوراه  ، الآليات القانونية لحماية البيئة 

  .22. ، ص2007تلمسان، جويلية 
ي مصطفى -7 ر المحيط وحماية البيئةكيفية تطبيق التشريع المتعلّ " ،كـــــرا ، 01، العدد 06، المجلد إدارة، "ق بتسي

  .05. ، ص1996
ي )دراسة مقارنة(الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوّث ي جمال، ـوعل -8 ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه 

  .170. ، ص2010ر بلقايد، تلمسان، لوم السياسية، جامعة أبو بكــالحقوق والعالقانون الخاص، كليّة 
ن -9 ي م رز ذلك من خلال إدراج حماية البيئة  ى فقرة  المادة ي  )...(" وال تنص 07-12من القانون رقم  03الأو

ن  يئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وترقية وتحس ي إدارة و وتساهم مع الدولة 
ن   .")...(الإطار المعي للمواطن

مقرّر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أمام  عند تقديم التقرير التمهيدي لمشروع قانون الولاية صرّح -10
ا قانون الولايةنوا ن ال جاء  ن المضام ، أنّ من ب ى " حماية البيئة"إضافة صلاحية :"ب المجلس الشع الوط إ

ى المحيط وصحة المواطـــــن،  ي التنمية والحفاظ ع مهام الولاية كجماعة إقليمية للدولة لما يكتسبه هذا المجال 
ي الجهود الد ي إطار التنمية المستدامةانسجاما مع سياسة بلادنا المنخرطة    :راجع". ولية لحماية البيئة والمحيط 

رة التشريعية السادسة، الدورة العادية التاسعة، السنة  ، الف الجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشع الوط
ي 283الخامسة،  رقم    .06. ، ص2012مارس  14، صادر 

ي  10-03قانون رقم  -11 ي إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد  2003يوليو  19مؤرخ  ي  43يتعلّق بحماية البيئة  صادر 
ى جزئيا بالقانون رقم 2003يوليو  20 ي  02-11، مل راير  17مؤرخ  ي إطار  2011ف يتعلّق بحماية المجالات المحمية 

ي  13ج ر عدد  التنمية المستدامة،  راير  28صادر    .2011ف
ي  03-83نون رقم من القا 07راجع المادة  -12 راير  05مؤرخ  ي  6يتعلّق بحماية البيئة، ج ر عدد  1983ف  08صادر 

راير  ى(، 1983ف   ).مل
  .27- 26. ، المرجع السابق، ص صوناس يح -13

رة قانون الولاية رقم  -14 ي تأش ي يئة ـاية البلبيئة ســــواء قانون حمــغالبية النصوص المتعلّقة بحماية ا 07-12وردت 
ى رقم القطاعية المتعلّقة بحمــ ــة، أو النصوصإطار التنمية المستدامــ ى عكس قانون الولاية المل  09- 90ـاية البيئة، ع

رته قانون حماية البيئة ي هذا الموضوع، راجع. بحيث لم يُدرج ضمن تأش   :للتفصيل 
ي القانون بن أحمد عبد المنعم ي الجزائــــــــر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  ، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة 

  .174. ، ص2009العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يـــــــوسف بن خدّة، 

ي  09- 90من القانون رقم  21راجع المادة  -15 ي  15ر عدد ج  يتعلّق بالولاية،  1990أبريل  07مؤرخ  أبريل  11صادر 
ى(، معدّل ومتمّم، 1990   ).مل

ي  217- 13من المرسوم التنفيذي رقم  17و 16، 15راجع المواد  -16 ي 2013يونيو  18مؤرخ  ، يتضمّن النظام النموذ
ي  32للمجلس الشع الولائي، ج ر عدد    . 2013يونيو  23صادر 

  .المرجع السابق ،07- 12من القانون رقم  32راجع المادة  -17
ي  131-88مرسوم رقم  -18 ي  27يُنظّم علاقة الإدارة بالمواطن،ج ر عدد  1988يوليو  04مؤرخ    .  1988يوليو  06صادر 
ي هذا الصدد -19   :راجع 

 PRIEUR Michel,  op.cit. p. 112. 
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ي المجلس الشع الوط أثناء مناقشة مشروع قانون  -20 يدخل " بقوله أنّه الولاية مبدأ المشاركةانتقد أحد النواب 
ي إطار الديمقراطية التشاركية، وإذا قرأنا مشروع هذا القانون لا نجد هذا المفهوم  ر    :راجع". هذا التغي

رة التشريعية "حدي امحمد"مداخلة النائب  ، الف ، الجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشع الوط
ي 287ة التاسعة، السنة الخامسة، رقم السادسة، الدورة العادي   .05.، ص2012يناير  25، صادر 

ا القانون رقم  -21 ي نصوص قطاعية متفرّقة م ر  29-90ورد مبدأ المشاركة  ي أول ديسم يئة 1990مؤرخ  ، يتعلّق بال
ر، ج ر عدد  ي  52والتعم ر  02صادر  ي  05- 04، معدّل ومتمم بالقانون رقم 1990ديسم ، ج ر 2004غشت  14مؤرخ 

ي  51عدد  ر  10صادر  71، مستدرك ج ر عدد 2004غشت  15صادر    :راجع أيضا.  2004نوفم
ي  145- 07مرسوم تنفيذي رقم  ى محتوى 2007مايو  19مؤرخ  ، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفية المصادقة ع

ى البيئة، ج ر عدد  ر ع ي  34وموجز التأث   .2007مايو  22صادر 
ى غاية سنة  -22 را إ ى مستوى الولاية تأخّرا كب ستحدث 1996عرف إنشاء أوّل جهاز مختص بحماية البيئة ع

ُ
، حيث أ

ى " المفتشية الولائية للبيئة"أوّل جهاز بتسمية  ا إ ّرت تسمي   :راجع". مديرية البيئة الولائية"ثم غ
ي  60- 96رقم  تنفيذيمرسوم  ي الولاية 1996يناير  27مؤرخ  ي  7ج ر عدد  ،يتضمّن إحداث مفتشية للبيئة   28صادر 

ي  494-03رقم  التنفيذي، معدّل ومتمّم بموجب المرسوم 1996يناير  ر  17مؤرخ  ي  80، ج ر عدد 2003ديسم  21صادر 
ر    .2003ديسم

ى رقم  -23 الولائي ثلاث لجان دائمة لشع ا منه، تشكيل المجلس  22ي نص المادة  09-90تضمّن قانون الولاية المل
ى امكانية تشكيل  ، الشؤون الاجتماعية والثقافية، وأشار إ يئة العمرانية والتجه ي مجالات؛ الاقتصاد والمالية، ال
ي مجال حماية البيئة، لكن الواقع  م الولاية، يُمكن أن يُفهم منه تشكيل لجنة مؤقتة  لجنة مؤقتة لدراسة مسألة 

ي ظّل غياب مستوى علم للمنتخب  والاهتمام بموضوع البيئة كان مُهمّشاً، وهو ما يجعل من تشكيلها صعبا خاصة 
ن، ن المحلي ي غالب الأحيان إضافة لانعدام ثقافة بيئية لدى المنتخب   .هذا وإن شكلت اللجنة فه مؤقتة الولائي 

وال  07- 12من قانون الولاية رقم  34ص المادة ما يؤكّد الطّابع السياس للجان المجلس الشع الولائي ن -24
ركيبة السياسية للمجلس) ...("تنص بمع عدم  ،")...( ويجب أن يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلًا نسبيا يعكس ال

ي  إمكانية ي مجال حماية البيئة إذا كانوا من خارج التوجه السياس لغالبية أعضاء المجلس  ن  مشاركة مختصّ
  .يئة نظرا للطّابع السياس لتشكيلة اللجنةمجال الب

ى، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، بوضياف عمار -25     . 218 .، ص2012، شرح قانون الولاية، الطبعة الأو
وال تضمّنت إنشاء بنك  61ي المادة  09-90خلافا للقانون رقم  07-12من القانون رقم  81وهذا ما تضمّنته المادة  -26

  .معلومات وإحصائيات اجتماعية والعملية المتعلّقة بالولاية دون الإشارة لمجال حماية البيئة
ي هذا الموضوع -27 ا 211. ، المرجع السابق، صـدعبد المنعم بن أحمـ: راجع    :راجع أيضاً .    وما يل

KHELLOUFI Rachid, « Les instruments juridiques de la politique de l’environnement en Algérie », Idara,   
Vol 15, N° 29, 2005, p. 51. 

ذلك ما دفع بأحد نواب المجلس الشع الوط أثناء مناقشة مشروع قانون الولاية، المطالبة بحصر مجال  -28
ن ولاية جزائرية وولاية  ي ب ي مجال حماية البيئة، بقوله أنّ التعاون الدو ي .."أجنبية  حصر مجالات هذه العلاقات 

ر والسياحة يئة الإقليم والتعم ي مجال حماية البيئة و   :راجع". مضمون هذه المادة كالتعاون 
رة التشريعية "بن الشيخ عبد الحميد"مداخلة النائب  ، الف ، الجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشع الوط

ى، رقم  ي 284السادسة، الدورية العادية التاسعة، السنة الأو   . 38 .، ص2012مارس  19، صادر 
ي التشريع الجزائري، بحث مقدّ مزياني فـريدة -29 ي ظلّ نظام التعددية السياسية  م لنيل ، المجالس الشعبية المحلية 

ي القانون، ك   .225. ، ص2005ـوري، قسنطينة، لية الحقوق، جامعة منتشهادة دكتوراه دولة 
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  .، المرجع السابق07- 12من القانون رقم  02راجع المادة  -30
رلمان صرّح أحد النواب عند الحديث عن جانب عدم  -31 ى لل أثناء مناقشة مشروع قانون الولاية أمام الغرفة الأو

، ومع ذلك فإنّ هذا  رك ي مشروع قانون الولاية، بأنّ الدستور تعرّض للّامركزية فقط دون عدم ال رك الإداري  ال
ى حساب اللّامركزية ى ع ر يط   :راجع. الأخ

، رقم "وب مسعودـش"مداخلة النائب  ، المرجع السابق، 283، الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشع الوط
  . 11 .ص
، "النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية"الذي تضمّن فصلا بعنوان  2011البلدية لسنة وذلك خلافا لقانون  -32

ي  10-11راجع الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الأول من القانون رقم  يتعلّق بالبلدية،  2011يوليو  22مؤرخ 
ي  37ج ر عدد    .2011يوليو  03صادر 

ى أنّه؛  07- 12لم يُعرّف قانون الولاية رقم  -33 ر ع ي، حيث تمّ التطرّق لمفهوم الخطر الكب المقصود بالخطر التكنولو
ى الانسان وبيئته، يمكن حدوثه بفعل مخاطر " ديد محتمل ع ي مفهوم هذا القانون، كل  ر  يُوصف بالخطر الكب

  :راجع. "أو بفعل نشاطات بشرية/طبيعية استثنائية و
ى من القانون رقم  ي  20-04المادة الأو ر  25مؤرخ  ي إطار التنمية 2004ديسم ر الكوارث  رى وتسي ، يتعلّق بالأخطار الك

ي  84المستدامة، ج ر عدد  ر 29صادر     .2004 ديسم
ن  -34   .، المرجع السابق07-12من القانون رقم  95و 94راجع المادت
ي -35   :الصدد هذا راجع 

LEMOYENE DE FORGES Jean-Michel, « Collectivités locales et protection de santé public », in PETIT 
Jaques (S /dir.), Les collectivités locales (mélanges en l’honneur de MOREAU Jaques), Economica, Paris, 2003, 
pp. 254-261. 

ي مؤرّ  05-85من القانون رقم  42راجع المادة  -36 راير  16خ  ا، ج ر عدد  1985ف صادر  08يتعلّق بحماية الصحة وترقي
راير  17ي  ي  13-08، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 1985ف ي  44،  ج ر عدد 2008يوليو  20مؤرّخ   03صادر 

  .2008 غشت
ي هذا  -37 ى  06المواد من  الصددراجع  ي  274-81من أحكام المرسوم رقم  19إ ر  26مؤرخ  ، يُحدد 1981ديسم

ي قطاع الصحة،  ما  ي  52ج ر عدد      صلاحيات البلدية والولاية واختصاصا ر  29صادر    .1981ديسم
ى من القانون رقم  -38   .، المرجع السابق07-12راجع المادة الأو
ي المادة  09- 90وذلك خلافا لقانون الولاية رقم  -39 يئة  62الذي نصّ  ي ال يئة العمرانيّة والمساهمة  ى ال ع

  .العمرانية ذات البعد الجهوي والوط
ي المادة  -40 ي إطار التنمية المستدامة، أنّ المخطط الولائي 20- 01من القانون رقم  7جاء  يئة الإقليم  ، المتعلّق ب

يئة الإقليم، و  يئة الإقليم يوضع بالتوافق مع المخطط الجهوي ل ا مجال البيئةل رتيبات الواجب مراعا ن ال  .من ب
  :راجع

ي  20- 01قانون رقم  ر  12مؤرخ  ي إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد 2001ديسم يئة الإقليم  ي  77، يتعلّق ب صادر 
ر  15   .2001ديسم
ن الجهات المركزية من جهة والمحليّة من  -41 جهة أخرى، وذلك بالدور الذي من خلال اعتبار الولاية فضاء وسيطا ب

راحات  ي تقديم الاق ن يقتصر دور المجلس الولائي  ي ح ي باعتباره مُنسّقا للمصالح الخارجية للدولة،  يلعبه الوا
ي ن يرأسها الوا ي شبكة من الفاعل   :راجع. والآراء حول مشاريع التنمية، 
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ي يونيو  02- 10قانون رقم  يئة الإقليم، ج ر عدد ، يتضمّن المصادقة ع2010مؤرخ  ي  61ى المخطط الوط ل صادر 
  .106.، ص2010أكتوبر  21
ن  -42   .، المرجع السابق07-12من القانون رقم  101و 100راجع المادت
  .، المرجع السابق10-03من القانون رقم  03المادة  04راجع الفقرة  -43
ى سبيل المثال، بلغت حصة الفرد من الماء الشروب  -44  3م600لا يتّسع المقام لذكر كافة الإحصائيات الرسمية فع

ن تراجعت حصة الفرد من المساحة الصالحة للزراعة  ي ح ي حصة ضعيفة جدا،   2008هكتار سنة  0.24سنويا و
ى ذلك زحف التصحّ 1960هكتار سنة  1بعدما كانت تُشكّل  بالمائة من مساحة  87ر، والصحراء ال تُشكّل ، أضف إ

ا إلّا نسبة  ن الشمال والهضاب العليا 9الجزائر لا يعيش ف ن ب ي موزع لمزيد من التفاصيل حول هذا . بالمائة والبا
  : الموضوع، راجع

ا 11. ص، المرجع السابق، 02-10قانون رقم    .وما يل
  .، المرجع السابق07- 12من القانون رقم  84راجع المادة  -45
ي  -46 ي مشروع القانون أو القانون و ا " يُشجّع، يعمل، يُساهم، يشارك" وردت العبارات المستعملة سواء  تنعدم ف

وب "مداخلة النائب : راجع. صفة الإلزام بلغة القانون، عند الحديث عن صلاحيات المجلس الشع الولائي ش
، رقم "مسعود   .11. ، المرجع السابق، ص283، الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشع الوط

ّ الأستاذ  -47 ن نوعيّة الحياة" PRIEUR Michel"يُم ال تع الاهتمام بالطابع الكيفي للحياة،  « La qualité de vie» ب
ى الاهتمام ب« Le cadre de vie» والإطار المعي  دف إ ي المحيط العمرانيالذي  ي الانسان  . المجال الذي يعيش 

ر، راجع  :للتفصيل أك

PRIEUR Michel,  op.cit.  pp.4-5.  

  .، المرجع السابق07- 12من القانون رقم  75راجع المادة  -48
  .، المرجع نفسه88راجع المادة  -49
  .، المرجع نفسه91راجع المادة  -50
  .، المرجع نفسه92راجع المادة  -51
  .، المرجع نفسه98و  97، 96، 93راجع المواد  -52
ي  06-07قانون رقم  -53 ا، ج ر عدد 2007مايو  13مؤرخ  ا وتنمي ر المساحات الخضراء وحماي صادر  31، يتعلّق بتسي
  .2007مايو  13ي 
  :حول هذا الموضوع، راجع -54

KANOUN Nacira, «  La loi n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement 
des espaces verts : une vision ambitieuse », Revue critique de droit et sciences politiques, faculté du droit, 
université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,  N° 01, 2010, pp. 20-21.   

يتم تحقيق النظام العام عن طريق ممارسة الضبط الإداري، ويتكون من الثلاثية التقليدية؛ السكينة، الأمن،  -55
ى ر،  راجع لتفاصي. جانب وجود عنصر الآداب العامة والصحة العامة، إ   :أك

ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit  administratif, Berti éditions,  Alger, 2009,  pp. 
200-201.  

  .، المرجع السابق07-12من القانون رقم  102راجع المادة  -56
ي ذلك -57   :راجع 

REDDAF Ahmed, op.cit. pp. 227-228. 

  .، المرجع السابق07-12من القانون رقم  115راجع المادة  -58
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ي  374- 83مرسوم رقم  -59 ى النظام العام، ج 1983مايو  28مؤرخ  ي ميدان الأمن والمحافظة ع ي  ، يحدّد سلطات الوا
ي  22ر عدد    .1983مايو  31صادر 

  .، المرجع السابق10-11من القانون رقم  100راجع المادة  -60
  .241. ، المرجع السابق، صبوضياف عمــار -61
ن رئيس المجلس الشع الولائي من كل  07- 12من القانون رقم  67رغم أنّ المادة  -62 ي بضرورة تمك ألزمت الوا

ر الوسائل للمجلس ي حالة امتناعه عن توف   .الوسائل لتأدية مهامه، إلّا أنّ ذات المادة لم تنص 
  :لمزيد من التفاصيل، راجـــــع -63

REDDAF Ahmed, op.cit.  pp.  258. 

  .173. المرجع السابق، صـال، ــوعلــي جمـ -64
ي التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه دوله سعيدان علـــــي -65 ، الحماية القانونية للبيئة من التلوّث بالمواد الخطرة 

  .217. ص   ، 2007ي القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، 
ى  09-84وهو ما جاء به القانون رقم  -66   :راجع 48الذي تضمن رفع عدد الولايات إ

ي  09-84ن رقم قانو  راير  04مؤرخ  ي  6، يتعلّق بالتنظيم الإقليم للبلاد، ج ر عدد 1984ف راير  07صادر    .1984ف
ر الأ  -67 ى أساس مراعاة العناصر البيئية اري ده لا يوجد  تقسيم إأنّ  "Chantal CANS" تاذة شانتال كانسستعت  يقوم ع

  :، حيث تقول المكونة لهذا التقسيم
 «  Il  n’existe donc pas  de découpage administratif fondé sur la réalité des éléments environnementaux qui 
composent le territoires concerné ».  
CANS Chantal, « Les territoires pertinences de l’administration de l’environnement : critères et variables », in 
FOUCHER  Karine et ROMI Raphaël (S/dir.), La décentralisation de l’environnement : territoires et 
gouvernance, Presse Universitaires D’Aix – Marseille, 2006, p. 42. 
Ibid. pp. 38-41. 68-                                                                                                                                                                                                                                                            

وقد أشار كذلك تقرير صادر عن المجلس الوط الاقتصادي . 73-72. ، المرجع السابق، ص صوناس يح -69
ي سنة  ّ التنظيم الجهوي مما يُساعد دور الجماعات الإقليمية1997والاجتما   :راجع. ، عن إمكانية تب

ي،  يئة العمرانية والبيئة"المجلس الوط الاقتصادي والاجتما ي ملف الجزائر غدا، الدورة العامة "لجنة ال ، رأي 
ي 21، ج ر عدد 1995الرابعة أكتوبر    .42و 41، 13. ص ص. 1997أبريل  9، صادر 

ن  -70   .، المرجع السابق20-01من القانون رقم  48و  7راجع المادت
ن رُفضا،  -71 رح راح إنشاء ما يُسم بالناحية والجهة لكن هذين الُمق أثناء مناقشة مشروع قانون الولاية تمّ اق

ى إنشاء جهازين فحسب، بينما رُفضت الجهة بحجّة  فالأول بحكم تعارضه مع فلسفة قانون الولاية الذي يقوم ع
، رقم الجريدة الرسمية لمناقشات الم: راجع. تعارضها مع الدستور    .، المرجع السابق، ص287جلس الشع الوط

  .7-5. ص 
ي  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  29راجع المادة  -72 ى المنشآت المصنفة  31مؤرّخ  مايو يضبط التنظيم المطبق ع

ي  37لحماية البيئة، ج ر عدد    .2006يونيو  4صادر 
يالإدارة الرشيدة للجماعات الم"، لسلوس مبارك -73 ن إلزامية الخدمة العامة وحتميّة التوازن الما ، إدارة، "حلية ب

  .26-16. ، ص ص2010، 02العدد 
  .33. ، المرجع السابق، صوناس يح -74
ي كل المجالات  -75 ا لا تو ّ ي إصدار النصوص التطبيقية، لكن ما يُمكن ملاحظته، أ را  تتأخّر السلطة التنفيذية كث

ن،  ن المحلي ي إصدار النصوص التنظيمية المتعلّقة بالمجال السياس كعلاوات المنتخب الاهتمام نفسه؛ حيث لا تتأخّر 
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ي المسائل الأخرى كالب را  ن تتأخّر كث ى أنّ مجال ي ح ى درجة يطرح الجدوى من وجود النص، وهو دلالة ع يئة إ
ن ى سبيل المثال. حماية البيئة لا يشغل اهتمامها، وعليه تكتفي فقط بإصدار القوان   :راجع ع

ي  90-13مرسوم تنفيذي رقم  راير  12مؤرخ  ن والعلاوات الممنوحة 2013ف ن المحلي ، يحدّد شروط انتداب المنتخب
ي  12لهم، ج ر عدد  راير  27صادر    .2013ف

ي؛ -76 ن هذه النصوص التطبيقية المتعلّقة باختصاصات البلدية والولاية ما ي   من ب
ي  379-81مرسوم رقم  ر  26مؤرخ  ي قطاع المياه، واختصاصا ، يحدد صلاحيات البلدية والولاية1981ديسم ج ر ما 

ي  52عدد  ر  29صادر    .1981ديسم
ي  382-81مرسوم رقم  ر  26مؤرخ  ي قطاع الثقافة،  1981ديسم ما  ، يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصا

ي  52ج ر عدد  ر  29صادر    .1981ديسم
ر  26مؤرخ  387-81مرسوم رقم  ي قطاع الغابات ، يحدد صلاحيات البلدية والولا 1981ديسم ما  ية واختصاصا

، ج ر عدد  ي  52واستصلاح الأرا ر  29صادر    .1981ديسم
ي قانوني البلدية والولاية الجديدين مرده اتساع "عمـــار بوضياف"حسب الأستاذ  -77 ى التنظيم  رة الإحالة إ ، فإنّ ك

ي إصدار المراسيم التنفيذيةتأخّر السلطة " الأستاذ"اختصاص البلدية والولاية، ولم يُفسّر    :راجع. التنفيذية 
ى، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، بوضياف عمار،  . 121. ، ص2012شرح قانون البلدية، الطبعة الأو

  .138. ، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، صبوضياف عمار: راجع أيضا
رة قانون الولاية رقم  -78 ى ثلاثة وعشرين  07-12عند صياغة تأش قانونا قطاعيا ذات صلة بمجال  )23(تمّ الاعتماد ع

  .حماية البيئة
ن  -79 ي المادت   .، المرجع السابق10-03من القانون رقم  04و  03وردت المبادئ المتعلّقة بحماية البيئة 
  :بخصوص هذا الموضوع، راجع -80

KHELLOUFI Rachid,  op.cit. p. .51  

  .345-340.  ، المرجع السابق، ص صوناس يح -81
ي -82   :الصدد هذا راجع 

REDDAF Ahmed, op.cit.  p.  232 . 

ي نص المادة  -83 ى موضوع حماية البيئة بما ورد  ي إطار النص ع من الدستور  122اكتفى المؤسس الدستوري 
رلمان   :راجع. والمبُيّنة لمجال اختصاص تشريع ال

ي  438-96دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاس رقم  ر  07مؤرخ  ديسم
ي  76، ج ر عدد 1996 ر  08صادر  ي  03-02، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 1996ديسم ، ج ر 2002أبريل  10مؤرخ 
ي  25عدد  ي  19-08انون ، المعدل بموجب الق2002أبريل  14صادر  ر  15مؤرخ  ، 63ج ر عدد     ،             2008نوفم

ي  ر  16صادر    . 2008نوفم
ر حول هذا الموضوع، راجع -84   :تفاصيل أك

REDDAF Ahmed, op.cit. p. 248. 

انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية أثناء مناقشة مشروع قانون الولاية، قرار المجلس الشع الولائي لولاية  -85
رف الوزير بأضرار المشروع  ى ) المصنع(بجاية عند رفضه تجسيد مشروع الحكومة بإقامة مصنع للإسمنت، وقد اع ع

ى حساب ح ى نقل المصنع نحو الصحراءالبيئة، لكّنه دافع عن الطابع التنموي ع   :  راجع. ماية البيئة، ممّا استد
رة التشريعية السادسة، الدورة العادية التاسعة، السنة  ، الف الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشع الوط

ي 285الخامسة، رقم    .22. ، ص2012يناير  16، صادر 


